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مذكرة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي حول " المساهمة في مسألة التزامات حقوق الإنسان المُتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة "

السؤال 1: تقديم أمثلة عن الطرق التي تؤثر بها الآثار البيئية لنظم الغذاء العالمي سلباً على حقوق الإنسان يمكن أن تشمل الحقوق المتضررة، من بين أمور أخرى، الحق في الحياة والصحة والمياه والصرف الصحي والغذاء والثقافة وسبل العيش وعدم التمييز وبيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة وحقيق الشعوب الأصلية.

إن بعض النظم البيئية التي تستخدم المبيدات بشكل مفرط والتي لا تستخدم طرق تصريف أو ريّ جيّدة وارتفاع درجة المكننة أو عدم استخدام الأراضي بالشكل المناسب سيؤثر سلباً على الإمداد الغذاء، وأيضاً التخلي عن الأنشطة الزراعية قد يهدد أيضاً الإرث البيئي من خلال خسارة الموائل شبه الطبيعية والتنوع الحيوي والمناظر الطبيعية المتصلة بها. كذلك، هناك اعتراف متزايد بتأثير نظم الإنتاج الزراعي على صحة الإنسان بصورة مباشرة (الصحة التشغيلية للمزارع) أو بصورة غير مباشرة (صحة المستهلك من خلال الأغذية) باعتبار أنها عنصر ملازم للتقييم الأشمل للمخاطر على البيئة المتصلة بالزراعة.

كما أن بعض النظم البيئية الزراعية تساهم في تفاقم المشاكل الناتجة عن غازات الاحتباس الحراري، حيث أن هناك ثلاثة مصادر رئيسية لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الزراعة: انبعاثات N2O (ثاني أكسيد النترات) من التربة لا سيما نتيجة التخصيب بواسطة الآزوت؛ انبعاثات CH4 (الميتان) من التخمير الداخلي وانبعاثات CH4 وN2O نتيجة إدارة السماد الطبيعي، والذي يؤثر بشكل كبير على إمداد الغذاء ويساهم في تلوث المياه الصالحة للشرب (تلوّث المياه بالنترات من مصادر زراعية كالأسمدة الآزوتية حيث يعتقد أنّ أساليب الزراعة هذه التي تعتمد على التسميد الكيماوي بشكل كبير تساهم في زيادة التلوث).

السؤال 2: كيف أثر التغير المناخ على نظام الغذاء العالمي؟

إن تغير المناخ يؤثر في المحددات الاجتماعية والبيئية للصحة، مثل الهواء النقي ومياه الشرب المأمونة والغذاء الكافي والمأوى الآم، ويمكن  أن يتسبب ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط الهطول في انخفاض إنتاج الأغذية الأساسية بمقدار قد تصل إلى  50% حسب منظمة الصحة العالمية، وفي كثير من أشد المناطق فقرا في بعض البلدان، وسيؤدي ذلك إلى زيادة معدل انتشار سوء التغذية ونقص التغذية، وهما يتسببان حاليا في 3.1 ملايين وفاة سنويا.

وحسب منظمة الأغذية والزراعة فإن أبرز تأثيرات التغيرات المناخية على جودة الغذاء عبر العالم هو على النحو التالي:

· تهديد الأمن الغذائي.
· خفض إمدادات المياه ونوعيتها في العالم، وتدهور التربة.
· ينبغي للإنتاج الزراعي أن يرتفع بنسبة 60% تقريبا بحلول 2050 من أجل إطعام أكبر عدد من السكان. وتغير المناخ يضع هذا الهدف في خطر.
· بحلول عام 2050 يتوقع أن يهبط صيد الأصناف الرئيسية من الأسماك بما يصل إلى نسبة 40% في المناطق المدارية، حيث تعتمد سبل العيش والأمن الغذائي بشكل قوي على قطاع الثروة السمكية.
· من المتوقع أن يفضي تغير المناخ في الفترة ما بين عام 2030 و2050 إلى نحو مئتين وخمسين ألف وفاة إضافية سنويا جراء سوء التغذية والملاريا والإسهال والإجهاد الحراري.
· التغير المتزايد في أنماط سقوط المطر يؤثر في إمدادات المياه العذبة، ويمكن أن يلحق نقص المياه النقية الضرر بالصحة وأن يزيد مخاطر الإصابة بالإسهال الذي يودي سنويا بحياة ستين ألف طفل دون سن الخامسة كل عام.

· التغير المناخي الذي يتسبب فيه الاحتباس الحراري يمكن أن يسهم في انتشار الأمراض المعدية في مناطق جديدة من العالم، ويمكن وإن ارتفاع درجات الحرارة في العالم بدأ يؤثر بالفعل على الأمراض التي تنتقل عن طريق المياه.
· التغيرات المناخية ستؤدي إلى إعادة انتشار الأوبئة التي تصيب الحيوانات أو تؤدي لظهور أوبئة جديدة. وأظهرت دراسة حديثة شاركت فيها 126 دولة أن عديدا من أمراض الحيوان تنتشر مع تغيرات المناخ.

· في الأحوال الشديدة تؤدي ندرة المياه إلى الجفاف والمجاعة.
· ومن المرجح أن تغير المناخ بحلول التسعينيات من القرن الحادي والعشرين سيزيد المساحة المتضررة من الجفاف وسيضاعف معدل تواتر نوبات الجفاف الشديدة وسيزيد متوسط مدتها ست مرات.
· الفيضانات تزداد تواترا وشدة نتيجة تغير المناخ، وتتسبب في تلوث إمدادات المياه العذبة وتزيد مخاطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالمياه.

السؤال3: من أجل حماية مجموعة واسعة من حقوق الإنسان، ما هي الإلتزامات المحددة للدول ومسؤوليات الشركات فيما يتعلق بمنع تقليل أو القضاء على الآثار البيئية الناجمة عن إنتاج أو إستهلاك غير المستدامين؟ كيف يمكن التحول إلى النظم الغذائية التي تستعيد الطبيعة وتجددها بدلاً من تدهور النظم البيئية، مع توفير أنظمة غذائية صحية لسكان العالم اللذين سيتجاوزون 9 مليار نسمة بحلول 2050؟

إن ضمان أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة هو الهدف 12- من أهداف التنمية المستدامة، و تتعلق أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة بتعزيز كفاءة استخدام الموارد، والحصول على الخدمات بتحسين البنية الأساسية، وجودة الحياة لمصلحة الجميع، وتوفير فرص العمل اللائق، وخفض حدة الفقر، وتوطيد القدرة التنافسية الاقتصادية لإنجاز خطط التنمية الشاملة.

وعلى مستوى المحلي ، فقد سعت الجمهورية العربية السورية إلى وإحراز تقدم لتحقيق مقاصد هذا الهدف من خلال:

· إقرار مشروع التنمية الريفية وتشكيل مجموعات ريفية لضمان استدامة الموارد، كإدارة وترشيد استخدام المياه في الري ودعم خدمات الإرشاد الزراعي وتوفير فرص العمل والمشاريع المولدة للدخل.

· السعي إلى رفع كفاءة استخدام الموارد المائية وخاصة المياه من خلال تبني طرق الري الحديث، ورفع كفاءة الري في شبكات الري والأقنية المكشوفة، والسعي نحو إدارة الطلب على مياه الري من أجل زيادة المساحات المروية.

· إنتاج أصناف أكثر مقاومة للجفاف، وأقل تطلباً للمياه، واعتماد تركيبة محصولية التي تعتمد على الميزة النسبية، والاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة خاصة في الدول التي تعاني من شح في مياه الري، وضرورة تقديم الدعم لهذه الدول في إنشاء محطات لمعالجة المياه المالحة.

· تقليل الفاقد والهدر والذي تصل ما نسبته إلى 30% في بعض الحاصلات الزراعية نتيجة الممارسات الخاطئة وسوء التخزين.
· الاستفادة من المخلفات النباتية وبقايا المحاصيل في إنتاج الاسمدة والأعلاف والتي تساهم في زيادة الإنتاج وتخفيض استخدام الاسمدة الكيماوية، إضافة إلى معالجة المخلفات الناتجة عن التصنيع الزراعي.
السؤال4: تقديم أمثلة محددة للأحكام الدستورية، والتشريعات، والمؤسسات، واللوائح، والمعايير، والفقه القانوني، والسياسات والبرامج التي تطبق نهجاً قائماً على الحقوق لضمان الغذاء الصحي والمنتج على نحو مستدام، وإدراج أية صكوك تشير مباشرة إلى الحق في بيئة صحية.

· القانون 12 لعام 2012 إرساء القواعد الأساسية اللازمة لسلامة البيئة وحمايتها من التلوث: يهدف هذا القانون إلى إرساء القواعد الأساسية لسلامة البيئة وحمايتها من التلوث وتحقيق التنمية البيئية وتحديد المهام المنوطة بالوزارة وكذلك المهام التي تقوم بها بالتعاون مع الجهات المختصة لمتابعة تنفيذ أحكامه وأحكام القوانين والأنظمة المتعلقة بالشؤون البيئية بما يحقق هذه الأهداف.
· القانون 9 لعام 2006 قانون حماية البيئة البحرية ومنع التلوث البحري: 
· المرسوم التشريعي 11 لعام 1991 إحداث مجلس أعلى وهيئة عامة لشؤون البيئة: تهدف الهيئة إلى إرساء القواعد الأساسية لسلامة البيئة وحمايتها من التلوث وتتولى في سبيل ذلك المهام التالية بالتنسيق والتعاون مع الجهات العامة المختصة.
· تصديق مذكرة التفاهم في مجال حماية البيئة الموقعة في موناكو:  
· القانون 14 لعام 2015 قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتعديلاته: يهدف هذا القانون إلى ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي للجميع ومنع الاحتكار وحماية حقوق المستهلك والعمل على تحقيق الآتي:
1. تلبية احتياجات المستهلك من المنتجات والخدمات المختلفة.
2. ‌ضمان سلامة المستهلك وصحته عند استعمال المنتج أو تلقي الخدمات.
3. ‌الحصول على المعلومات والإرشادات والإعلان الصحيح عن كل ما يقدم إلى المستهلك من منتجات وخدمات.
4. تثقيف المستهلك وتوعيته بحقوقه والتزاماته الاقتصادية وتوجيهه من حيث الاستهلاك وسبل التطوير بشكل مستمر ليتمكن من ممارستها.
5. ضمان ممارسة المستهلك لحقوقه في الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة في الأسواق وفقا لرغباته
· القانون 24 لعام 2012 قانون الآمان الحيوي للكائنات الحية المعدلة وراثياً ومنتجاتها: هدف هذا القانون إلى:
1. ضمان مستوى آمن لصحة الإنسان و الحيوان والنبات والبيئة  بوضع ضوابط لإدخال وإخراج ونقل وإنتاج وتدأول واستخدام الكائنات الحية والمعدلة وراثياً  ومنتجاتها.
2. المساهمة في وضع إطار تنظيمي للبحث والتطوير في مجال الهندسة الوراثية.
· قانون رقم 20 لعام 2009، القاضي بحماية الموارد الوراثية النباتية 
· قانون 19 المتعلق بسلامة الغذاء:  يهدف هذا القانون إلى تحقيق الآتي: 1- ضمان سلامة وصحية وجودة الأغذية المنتجة محليا والمستوردة والمصدرة والمتداولة في الجمهورية العربية السورية. 2- تنظيم الرقابة على المستوردات والصادرات والمنتجات المحلية الغذائية بما يتوافق مع المواصفات الوطنية والمعايير الدولية المعتمدة من الجهة المختصة.
· قانون 19 لسلامة الغذاء والذي يشمل على تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة وتتضمن: الاستخدمات الآمنة المصر بها وطنياً للمبيدات والأسمدة والهرمونت وغيرها من الكيماويات بما يتوافق مع المعايير الدولية والظروف الفنية لاعتبارات الصحة العامة والسلامة المهنية وسلامة البيئة سواء في مرحلة الإنتاج أو التخزين أو النقل أو التوزيع أو تصنيع الأغذية والأعلاف الحيوانية وتحليل المخاطر ومراقبة النقاط الحرجة ونظام يحدد المخاطر المحتملة ذات الأثر الخطر على سلامة الغذاء وتطبيق الممارسات الصحية الجيدة وتتضمن الشروط الصحية المطبقة أثناء الإنتاج والتصنيع والتسويق والتوزيع وتداول الأغذية التي تؤدي لضمان منتج سليم وصحي وصالح للاستهلاك البشري...
السؤال 5: إذا كانت دولتك من بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 156 دولة التي تعترف بالحق في بيئة أمنة ونظيفة وصحية ومستدامة، فقد ساهم هذا الحق في منع أو تقليل أو القضاء على الآثار البيئية الناجمة عن الإنتاج أو الاستهلاك غير القابل للاستمرار للأغذية؟ إذا كان الأمر كذلك، فكيف؟ إذا لم يكون كذلك، فلماذا؟

من الإجراءات التي تهدف إلى تأمين بيئة نظيفة وآمنة وتحافظ على إستدامة الموارد ما يلي:

· منع الزراعة في مناطق المراعي الطبيعية والحفاظ عليها من التدهور.

· اعتماد الزراعة الحافظة في الزراعات البعلية

· التوسع بالزراعة العضوية وإنتاج غذاء سليم وصحي

· إنشاء الصرف الزراعي لحماية التربة من التلوث والتملح نتيجة مياه الري

· الاستخدام المرشد للمبيدات واعتماد برنامج متكامل للمكافحة الحيوية والتقليل من استخدام المبيدات الكيميائية.

· التشدد بمنع استخدام المبيدات الضارة والمحرم استخدامها دولياً.
السؤال 6: تقديم أمثلة محددة للممارسات الجيدة في منع أو تقليل أو القضاء على الآثار البيئية الناجمة عن الإنتاج أو الاستهلاك غير المستدام للأغذية وذلك على المستوى الدولي أو الإقليمي أو الوطني أو دون الوطني أو المحلي، قد تشمل مراقبة جودة الغذاء، ضمان الحقوق الإجرائية (مثل وصول الجمهور إلى المعلومات الغذائية، المشاركة العامة في في صنع القرار بشأن الآثار البيئية لإنتاج أو استهلاك الغذاء، والوصول إلى المعالجات، التقنيات الجديدة، التشريعات واللوائح والمعايير والفقه والسياسات التي تعالج الآثار البيئية لنظام الغذاء، والمبادرات لتحقيق أغذية صحية ومنتجة بشكل مستدام (مثل وقف تحويل الأراضي للزراعة، والحد من إنبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والحد من تلوث الهواء والماء، ودعم الزراعة الايكولوجية، والحراجة الزراعية، والزراعة العضوية، وتربية الأحياء المائية، ذات الحلقات المغلقة وزيادة كفاءة وتعزيز النظم الغذائية الصحية والمستدامة مثل تلك القائمة على أساس نباتي، وتجنب هدر الطعام) مع رجاء تقديم أدلة حول التنفيذ والإنفاذ وفعالية الممارسات الجيدة؟
شاركت سورية في معظم المؤتمرات والاجتماعات العالمية حول التغير المناخي، وكانت من أوائل الموقعين على الاتفاقيات الدولية، ما عدا اتفاق باريس، إذ لم تتم دعوتها إليه لأسباب سياسية. وعلمت سورية على إدماج إصدار التشريعات والإجراءات التي تساهم في الحد من آثار التغير المناخي، غير أن ظروف الأزمة حدت من تطبيق التشريعات والإجراءات. وانضمت سورية إلى الاتفاقية الإطارية الدولية للتغيرات المناخية في عام 1995، كما تمت المصادقة على بروتوكول كيوتو في عام 2005. وفي عام 2014 أعدت مصفوفة مشاريع لتحسين نوعية الهواء والمنظومة البيئية، وإقامة عدد من المزارع الريحية، وتنفيذ مشاريع توليد الكهرباء باستخدام اللواقط الكهروضوئية، وتركيب 100 ألف سخان شمسي منزلي لتخفيض نسبة الانبعاثات، وإنتاج مشتقات نفطية وفق المواصفات العالمية. وينصب الاهتمام خلال المرحلة المقبلة على تفعيل التشريعات وإصدار تشريعات إضافية في ضوء الآثار البيئية الخطيرة في مجال انبعاثات غازات الدفيئة. ومن المتوقع أن يتطور هذا المؤشر في إطار مرحلة التعافي التي تمر بها عن طريق:
· التوقيع على اتفاق باريس والاتفاقيات الأخرى التي تصدر حول التغير المناخي خلال المرحلة القادمة.
· تفعيل تطبيق القوانين والأنظمة فيما يتعلق بحظر استخدام الوقود غير المرخص، وتحسين جودة الوقود واستخدام الوقود الأخضر، وفيما يتعلق بقانون السير والمركبات والفحص الدوي للمركبات، وتطوير تشريعات استيراد السيارات ووسائل النقل النظيفة والصديقة للبيئة.
· وضع استراتيجية وطنية للطاقات المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، ووضع خطة عمل وبرنامج زمني لتنفيذها وصولاً إلى الخريطة الاستثمارية الخضراء، وتطوير التشريعات والمزايا والإعفاءات الضريبية التي تشجع الشركات والأفراد على استخدام مصادر الطاقة البديلة.
السؤال 7: تحديد التحديات التي واجهتها الحكومة أثناء محاولة استخدام نهج قائم على الحقوق لمعالجة الآثار البيئية للنظم الغذائية وعاوقب هذه المشكاكل على حقوق الإنسان.

من أبرز التحديات التي واجهت الحكومة السورية في معالجة الآثار البيئية للنظم الغذائية هي الحرب المستمرة منذ ما يزيد عن عشرة أعوام والتخريب الممنهج الذي طال كافة البنى التحتية، وما خلفته هذه الحرب من آثار بيئية على الموارد الطبيعية خاصة الأراضي والمياه، ومن تلك الأثار الألغام التي زرعتها المجموعات المسلحة في الأراضي الزراعية، كذلك تلوث الهواء والتربة نتيجة تكرير النفط بطرق تقليدية من قبل المجموعات المسلحة التي سيطرت ولا تزال على حقول النفط، كذلك قطع الأشجار وحرق المحاصيل والتعدي على الغابات والمراعي الطبيعية، وقد تعرضت أيضاً شبكات الري والآبار ومحطات الضخ إلى تخريب ممنهج أدى إلى خروج مساحات كبيرة من العملية الإنتاجية، إضافة إلى تخريب المراكز البحثية والخدمية وسرقة التجهيزات.

ومن التحديات الأخرى أيضاً عدم حصول حكومة الجمهورية العربية السورية على تمويل أي مشروع للقطر من قبل الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية أو الصندوق الأخضر للمناخ حتى الآن وتم تمويل مشروع إعداد البلاغ الوطني الأول للجمهورية العربية السورية واستراتيجية التكيف في عام 2006 من قبل مرفق البيئة العالمي (GEF).

السؤال 8: تحديد الطرق التي يتم بها توفير الحماية الإضافية (أو التي ينبغي توفرها) لأصحاب الحيازات الصغيرة والسكان الذين قد يكنون عرضة بشكل خاص للأغذية غير الصحية وغير المستدامة (مثال النساء والأطفال والأشخاص الذين يعيشون في فقر وأفراد الشعوب الأصلية والمجتمعات التقليدية وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والأقليات الأثنية والعرقية والدينية أو غيرها مناألقيلات والمهاجرين والمشردين) كيف يمكن تمكين هؤلاء السكان لإنتاج واستهلاك أغذية صحية ومنتجة بشكل مستدام؟

· القانون 34 لعام 2004 قانون المعوقين: مساعدة المعوق بهدف تمكينه من التوافق مع متطلبات بيئته الطبيعة والاجتماعية وكذلك تنمية قدراته للاعتماد على نفسه من خلال الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية والنفسية والريادون تضية والترويحية وخدمات التدريب المهني والتشغيل.
السؤال 9: كيف يمكن حماية حقوق علماء البيئة الذين يعملون في قضايا الغذاء المدافعون عن حقوق الانسان البيئية ما هي الجهود التي بذلتها الحكومة لتهيئة بيئة آمنة ومواتية لهم للمارسة حقوقهم بحرية دون الخوف من العنف او الترهيب او الانتقام.

إن إلتزام الدول بالإتفاقيات والبروتوكولات المتعلقة قضايا البيئة والغذاء، ستلزم تلك الدول بتوفير بيئة آمنة وحقوق حماية علماء البيئة والمدافعين عن القضايا البيئية، إضافة إلى أن دساتير الدول التي تضمن حقوق تأليف أحزاب تعمل في مجال البيئة والغذاء فإن تنظيم علماء البيئة ضمن هذه الأحزاب سيحمي حقوقهم وممارسة نشاطاتهم بحرية ويعطيهم سلطة للدفاع عن قضاياهم.  
السؤال 10: هناك ادلة قوية على ان الاجراءات التي تتخذها الدول ذات الدخل المرتفع (مثل المستويات العالية من استهلاك اللحوم والسعرات الحرارية المفرطة ومخلفات اللطعام) مرتبطة بآثار ضارة على توفر الغذاء ونوعية الغذاء وصحة النظام البيئي في الدول منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل ما هي السبل التي ينبغي للدول ذات الدخل المرتفع ان تساعد بها الدول المنخفضة الدخل في الحد من الاثار البيئية للنظم الغذائية مع تعزيز الغذاء الصحي والمنتج على نحو مستدام؟
على الدول ذات الدخل المرتفع مساعدة الدول الفقيرة في تحسين نظمها الغذائية من خلال:

· تقديم المساعدات الفنية التي تضمن إنتاج غذاء سليم وصحي وتقديم الخبرات اللازمة في معالجة الممارسات غير الصحية.

· تقديم التمويل اللازم لإنشاء المخابر لمراقبة سلامة الغذاء.

· تقديم العمونات الغذائية وخاصة تلك المتعلقة بأغذية الأطفال والرضع.

· دعم برامج التغذية من أجل التعليم. 

· دعم برامج تمكين المرأة ورفع مستوى الوعي لدى النساء الريفيات وتقديم التمويل  والتدريب اللازم من أجل المشاريع المدرة للدخل.
السؤال 11: بالنسبة للأعمال التجارية ما هي السياسات او الممارسات المعمول بها لضمان ان الانشطة والمنتجات والخدمات عبر نظام الاغذية باكمله ( الانتاج والتجهيز والتوزيع والتسويق والتجزئية بعد هدره ) تحقق تحقق منتجة بشكل صحي او مستدام وتحترم معايير حقوق الانسان لاسيما تلك المنصوص عليها في المبائ التوجيهية بشان أعمال التجارية – حقوق الانسان؟

قانون 19 المتعلق بسلامة الغذاء:  يهدف هذا القانون إلى تحقيق الآتي:
 1- ضمان سلامة وصحية وجودة الأغذية المنتجة محليا والمستوردة والمصدرة والمتداولة في الجمهورية العربية السورية.
 2- تنظيم الرقابة على المستوردات والصادرات والمنتجات المحلية الغذائية بما يتوافق مع المواصفات الوطنية والمعايير الدولية المعتمدة من الجهة المختصة.
القانون 18 لعام 2004 الناظم لتجارة وتداول وإنتاج المستحضرات الكيماوية والحيوية،المواد والمستحضرات الكيماوية والحيوية المستخدمة في المستحضرات الدوائية والوقائية الخاصة بتغذية الحيوانات والدواجن والأحياء المائية .
قانون سلامة الغذاء رقم 19 لعام 2008 

القانون رقم /25/ تاريخ 12- 7- 2016 : القاضي بتعديل المادة /38/ والمادة /40/ من القانون رقم /26/ لعام 2007 الناظم للحجر الصحي النباتي. 
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